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 الجزائر في العمل قانون وتطور نشأة- 1

 فغيدا   سيبقت،  التيي الأخرى القوانين مع مقارنة الحديثة القوانين من الجزائر في العمل قانون يعتبر        

 العميل تمدييد خلالي، مين تيم حيي    1962  ديسمبر 31 في المؤرخ 157-62 رقم القانون صدر الاستقلال

 رـــيـالأم بمقتضي  الغيي اليي  القيانون وهيو ة ــيـالوطني السياد  مع منها تعارض ما إلا الفرنسية  بالقوانين

 .  1973) 1جويلية5 في المؤرخ 29-73 رقم

 العميل  لعلاقيات المنظمية النصيو  مين العدييد إصيدار 1975 سينة من تبدأ التي اللاحقة المرحلة وشهدت

 تحميل كانيت القيوانين هييه فينن الاشيتراكي  النظيام تطبيي  فتير  فيي صدرت باعتبارها النصو  هيه لكن

 .العمل لعلاقات الإدار  التسيير فلسفة

 الجزائير فيي التشيريعية المنظومية شيهدت حيي   لتسيعيناتا بداية غاية إل  علي،  هو ما عل  الوضع وبقي

 تكين وليم .العالميية التطيورات ميع تماشييا واجتماعيية اقتصيادية سياسيية المجالات مختلف في كثيرا تطورا

 الاقتصياد  عليهيا يقيوم التيي الأساسيية الركييز  باعتبارهيا التحيول هيا من مأمن في العمل علاقات منظومة

 ميع القطعيية العامية السيلطة خلالهيا مين كرّسيت والتنظيميية التشيريعية النصيو  مين ترسيانة فصيدرت

  حيي  تطبيقيا وتنفيييا لأحكيام 1191العمل  وكان يلك تجسيدا لأحكام دستور العلاقات .ةالسابق المنظومة

هيا الدستور صدرت عد  قوانين جديد  مكرسية للطيابع التعاقيد  لعلاقيات العميل خلاقيا للطيابع التنظيميي 

 :أهم هيه القوانين الي  كانت تتميز ب، قوانين المرحلة السابقة  ويمكن في هيا الإطار يكر

 فيي  بالمنازعيات الجماعيية المتعلي  والميتمم المعيدل 1990 فيفير  6 فيي الميؤرخ 02-90 القيانون

 .2وح  الإضرابالعمل 

 3الفردية المنازعات بتسوية المتعل  والمعدل المتمم  1990فيفر   6في المؤرخ 90- 04القانون  

 4العملبعلاقات  المتعل  والمتمم المعدل 1990 أفريل 21 في المؤرخ 11-90 القانون. 

 5الح  النقابيبممارسة  المتعل  والمتمم المعدل 1990 جوان 2 في المؤرخ 14-90 القانون. 
                                                             

1
 http://jurisdiarium.blogspot.com/2009/03/decret-d-allarde.html   . 

 17يتعليي  بتمديييد العمييل بييالقوانين السييار  المفعييول اليي  غاييية    7626ديسييمبر  17  مييؤرخ فييي 751-26قييانون رقييم -

 .7621جانفي  77  مؤرخ في 6ر عدد.ج 7626ديسمبر

و  7626ديسمبر سينة  17المؤرخ في  751-26يتضمن الغاء القانون رقم  7611يولي  55ممض  في  66-11امر –
مؤرخية  26  جريد  رقم 7626ديسمبر سنة  17غاية  الرامي ال  التمديد   حت  اشعار اخر   لمفعول التشريع النافي ال 

 .7611.أغسطس  51في 

 .231 الصفحة  1990 فبراير 07 في مؤرخة 6 عدد الرسمية الجريد  2

 .240 الصفحة  1990 فبراير 07 في مؤرخة 6 عند الرسمية الجريد  3
 562 الصفحة  1990 أبريل 25 في مؤرخة  17 عدد الرسمية الجريد  4

 العمل قانون :السادس المحور
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 تعريف وخصائص قانون العمل-2

  حيي  أن أحكامي، ليم تتبليور فيي شيكلها المتمييز والمسيتقل الحديثة النشيأ يعتبر قانون العمل من القوانين 

  لتعيرف بعيد يليك تطيورا سيريعا وتشيكل بييلك مجموعية مين القواعيد القيرن العشيرينالابتداء مين بدايية 

القانونييية والتنظيمييية التييي تحكييم مختلييف جوانييب أوجيي، العلاقييات الناتجيية عيين العمييل التييابع  أ  العمييل 

أصيبحت تشيكل ميع ميرور الوقيت  صيفات متمييز وقد اتصفت قواعد هيا الفير  القيانوني بعيد   .المأجور

  .هيا القانون عن غيرها من القواعد القانونية الأخرىخصائ  تتميز بها قواعد 

 تعريف قانون العمل  -2-1

أعمال قد تؤد  إل  الاعتقاد بأن هيا القانون يحتو  القواعد القانونية التي تحكم " العمل"إن عبار  قانون 
طبيعية العميل أو إميا للكين أعميال الافيراد تختليف فيميا بينهيا . عموما أيا كانيت طبيعتهيا أو نوعهياالافراد 

 .6لحالة القائم بتنفييه أو إل  صفة الشخ  الي  ينفي العمل لمصلحت،

ليلك  ومن أجل وضع المعالم الأساسية لهيا القانون وتحديد نطاق، عل  صور  أضي ؛ أتف  غالبيية الفقي، 
التعبئية عمل يضع القائم بي، فيي حالية مين : عل  ضرور  التفرقة بين نوعين من العمل فرنسا وألمانيافي 

 Travailتيييم ادخيييال القسيييم الأول فيييي نطيييا  قيييانون العميييل دون القسيييم.يتضيييمن حالييية التعبئييية  للغيييير 
subordonnè . 

ف هييا الفير  عيرلما كان قانون العمل قانونا حدي  النشأ   فان تسميت، لم تكين بيالأمر المسيلم بي،  حيي  

ولكين هييه   législation industrieleالتشرري  الصرناعي "  فقد سيمي بيـ  7بعد  تسميات متعاقبة القانوني

اعتبيار التشيريع الصيناعي لا ييدرس سيوى المسيائل التيي  عل  أساس أنها ضييقة علي  التسمية قد انتقدت

وسمي أيضيا  والزراعة والمهن الحر التجار  بعمال  في حين ان قانون العمل يهتم أيضا   الصناعةتخ  

التسمية علي  اعتبيار أن قيانون  هيه لكن انتقد البعض droit ouvrière أو قانون العاملالعمالي  بالتشري 

مميا لا يتفي  ميع نسيبة    ويوفي  بيين مصيالل الفيريقين العميال وأصيحاب العميلالعمل يينظم العلاقية بيين 

 .القانون إل  أحد الفريقين دون الفري  الآخر

أصل التسميات وأقربها للدلالة عل  المقصود  حي  تستعملها  droit ouvrièreتسمية قانون العمل تعتبر 

وبريطانيا  Arbeitsrechtالمانيا :من بينها  المقارنة   وكيا العديد من الانظمة القانونية منظمة العمل الدولية

Labour laws.  كما ان المشرر  الفرنسري اتخرد منترا تسرمية لمجموعرة قروانين العمرل الفرنسريةل فراطقن عقيترا ت نيرين

وعل  ضوء المعطيات السابقة  ثمة تساؤل يثار حول المضامين والمجالات التي .(8code du travailالعمل 

 .هيا المصطلل وتوضيح، بتعريف، ينظمها قانون العمل  الأمر الي  يستدعي تحديد مفهوم

                                                                                                                                                                                              
 764 الصفحة  1990 يونيو 06 في مؤرخة 23 عدد الرسمية الجريد 5

 .75   1953 القاهر    مصر  نهضة مطبعة الثانية  الطبعة العمل  قانون مراد  حلمي محمد 6

  77-65عل  القانون رقم  قانون علاقات العمل أطلقت تسمية  7

8
والاقتصادية التي عرفتها أوروبا بداية من ة يالسياس بالتحولات يلك في متأثرا معتبرا فقهيا جدلا وفرنسا بريطانيا ألمانيا  من كل في العمل قانون عرف 

 :انظر .القرن الثامن عشر

Alain Supiot, Droit du Travail , 7éme édition, Paris,2019 ,p18. 
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مجموعرة ال واعرد التري ترنظ  تعريفات كثير  لقيانون العميل  فقيد عرفي، اليبعض علي  أني،  ل د أورد الف ه

انتقد هيا التعريف عل  أساس ان، يجعل العقد في مكان الصدار  في قانون العمل وبالتيالي  .9قانون العمل

يكييون لييةراد  دور كبييير فييي تحديييد التزاماتيي، وحقوقيي، فييي حييين أن معظييم نصييو  قييانون العمييل  ميير  

 .وبالتالي فنن دور الإراد  ضعيف في تحديد التزامات عقد العمل

بينما . 10قانون العمل هو في الأساس قانون العمل بأجر" : فرنسي بأنكما عرف، جانب  خر من الفق، ال 

مجموعة ال واعد التي تحك  ع د العمل وروابط العمل الجماعية بما يضرمن ح رون : "بأن،اخرون عرف، 

 .11العمال ويضمن التوازن بين حسن سير العمل وعد  استغلال أرباب العمل لقعمال

مجموعررة ال واعررد الترري تحكرر  العمررل الترراب  فرري سرريان علاقررة بأنيي،  Michel Minè، بينمييا يرعرفيي، الفقييي

 .12أجرية

الملاحظ أن التعاريف التي أوردناها سابقا تفتقد إل  كافة العناصر المكونة المضمون ونطا  قانون العمل 

كما . الجماعيةمل فقط  بل تطور ليشمل علاقات الع يشمل العلاقات الفرديةباعتبار أن هيا الأخير لم يعد 

الخا  فقط بل يشيمل كييلك القطيا  العيام  إلي  جانيب تعيدد   أن، لا يقتصر عل  العمل التبعي في القطا 

 .النصو  التنظيمية والاتفاقية -إل  جانب النصو  التشريعية  -محتواه ليشمل 

مجموعرة »: بتعريفي، علي  أني، ملشيوا إلي  منحي، معني  أوسيع مرن الف ره الجزائرر وعلي، اتجي، جانيب  

ال واعد ال انونية والتنظيمية والاتفاقية التري تحكر  وترنظ  مختقرف أوجره العلاقرات ال ائمرة برين كرل مرن 

 (.1) العمال والمؤسسات المستخدمةل وما يترتب عنتا من ح ون والتزامات ومراكز قانونية لقطرفين

 :وبهيا  فنن محتوى قانون العمل الحدي  يتضمن ما يلي

 التي الأحكام جانب إل  والتنظيمية  التشريعية القواعد من يتشكل فنن، النصو   محتوى حي  من 

 من باعتبارها الداخلية العمل ونظم الجماعية  العمل اتفاقيات ضمن العمل وأصحاب العمال يقررها

ميا يلجيأ إليهيا القضياء عنيد البيت فيي كثييرا  التيي القواعيد ومن العمل  لقانون المهنية المصادر أهم

 .منازعات العمل

          أينمييا كييانوا فييي القطييا  الصييناعي مختقررف العمررالفننيي، يطبيي  عليي   مجييال التطبييي  ميين حييي   

      الوظيفية العامية أو التجار   أو قطيا  الخيدمات إلا ميا اسيتثن  منهيا بين  صيريل  مثيل قطيا  

 .أو القضاء  وهيا نظرا لخصوصية هيه القطاعات

 خصائص قانون العمل-2 

إن من أبرز الغايات التي يحر  المشر  عل  تحقيقها من خلال سن قيانون العميل هيو إنصياف الجانيب 

الطبقية العاملية فيي أ  مجتميع هيي الطبقية الأضعف الإقامية التيوازن بيني، وبيين الجانيب الآخير  يليك أن 
                                                             

9
لسيد عيد نايل  قانون العمل  دار ا 11    1191إهاب إسماعيل  وجيز قانون العمل والتأمينات الاجتماعي  مطبعة جامعة القاهر   : انظر  

 11    2111النهضة العربية القاهر   
10
 Bauvert  paulette et Nicole Siret ,droit social cas pratiques , ,Dunod paris ,2016 ,p 4. 

11
 .4قانون العمل  دار النهضة العربية  القاهر   بدون سنة نشر     رافت محمد أحمد حماد الوسيط في شرح احكام 

12
 Michel Minè ,le grand livre du droit du travail en pratiquepour comprendre les nouvelles régles,Eyrolle, paris 

,2018,p11 
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د تكون معرضية ليس لأنها تشكل شريحة واسعة فحسب  بل ولأنها ق الأجدر والأول  بالرعاية والحماية 

التيي  مدى الحمايرةللاستغلال وفرض الشروط المجحفة  ليلك فنن الباح  في أحكام قانون العمل يلاحظ 

الاسيتقرار   وبميا لا يبتعيد عين تيوفير أسيباب وحقوق، فيي مواجهية صياحب العميلأولاها المشر  للعامل 

الاسررت لالية فيينن قييانون العمييل قييد بلييد درجيية متقدميية ميين  وعلييي،  والتييوازن فييي العلاقيية الناشييئة بينهمييا

أحكام، وقواعده تتميز بعد  خصائ  وصفات أصبحت تشكل الميز  الخاصية التيي    جعلت منوالتكامل

تفر  بين، وبين القواعد القانونية الأخرى  حي  يتف  الفق، الحدي  عل  مجموعية مين الخصيائ  تتمثيل 

 :13فيما يلي

 رة ل واعد قانون العملالصيغة الآم :أولا

رأينا فيما سب  أن علاقات العمل كان يحكمها مبدأ سلطان الإراد   الأمير اليي  أدى إلي  احيدا  اضيرار 

دفعييت هيييه الوضييعية بالتشييريعات . لأطييراف هيييه العلاقيية نظرررا لعررد  التكررافؤ الاقتصرراد للطبقيية العامليية 

قواعد قانونية  مر  لا يمكن مخالفتها أو لاتفا  علي  لهيه العلاقة بموجب  لتوازنالمقارنة للتدخل لإعاد  ا

 .مخالفتها حماية للطرف الضعيف

مخالفتهيا إن بالطبيعة الآمر  لأحكام قانون العمل تجعل معظم قواعده تتعل  بالنظام العام بالتالي لا يجوز 

العامل باعتباره الطرف الضعيف فيي العلاقية الحماية   العلة في يلك أن قواعده وجدت أو الخروج عليها

لا يتحقيي  إلا بحماييية العامييل عيين طرييي  ضييمان حييد أدنيي   السييلم الاجتميياعيالعقدييية  كمييا أن تحقييي  

ولأن قواعد قانون العمل بدون الصفة الآمر  لقواعده تجعل صاحب العمل في مركز أقوى من  .14لحقوق،

  العامل وليس أمام العامل في ظل الظيروف الاقتصيادية العامل  الأمر الي  يمكن، من فرض شروط عل

الصييعبة وتحييت ضييغط الحاجيية إلا أن يقبييل بهييا حتيي  ولييو كانييت انتقاصييا لمييا قييد يقييرره ليي، القييانون ميين 

 القواعيد وتتجل  الصفة الأمر  في العديد من الجوانب الوارد  في تشريع العمل الجزائير   مثيل.15حقو 

والأحكام المقرر  في مجيال حمايية  11-11من القانون رقم  11العمل الماد  الخاصة بالأهلية لإبرام عقد 

  وكيلك القواعد المقرر  ليبطلان عقيود العميل (من القانون السالف اليكر )11إل   91الأجور المواد من 

القيانون  )مين 131إلي   131والتيي تضيمنها تشيريع العميل الميواد مين  التي تخالف القوانين المعمول بها

 (.الف اليكرالس

لأحكام، بل وضع إل  جانبهيا  حالات البطلان للعقود المخالفةولم يكتف المشر  بنيراد قواعد أمر  تقرر 

بعض الأحكام الجزائية عند مخالفة أحكام،  سواء من طرف العامل أو مين طيرف صياحب العميل  وفيي 

  عل  كل مخالفة لهيه القوانين  هيا الصدد تتضمن أحكام تشريع العمل إجراءات جزائية متفاوتة في الشد

حي  لا يكاد يخلو أ  ن  تشريعي أو تنظيمي من الأحكام الجزائية  ومن أبرز هيه الأحكيام الميواد مين 

فرنن لقواعيد قيانون العميل   الصرفة الأمررةوهكييا  وانطلاقيا مين 11-11مين القيانون رقيم  114إل   139

ل سروا  عنرد ربررا  ع رد التعاقردفي جمي  مراحل  ةم يدحرية كل من صاحب العمل والعامل تعتبر حرية 

 .العملل أو أثنا  تنفيذهل أو عند الانتتا  منه

                                                             
13
  34ص 1994 الجزائر الجامعية، المطبوعات ديوان الجزائري، التشريع في العمل العلاقات القانوني التنظيم ٬سليمان أحمية 

14
 32 ص ،2008 عمان، للنشر، الحامد دار العمل، قانون المصاورة، حامد هيثم 
15
 .37 ص نشر، سنة بدون القاهرة، العربي الفكر دار العمل، قانون شرح٬ يحيى الودود عبد 
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 الواقعية وتنو  الأحكا : ثانيا

الطيرف الضيعيف اقتصياديا فيي علاقية العميل  لكين حتي   حمايية الطبقية العامليةيهدف قيانون العميل إلي  

يتمكن هيا القانون من تحقي  هيا المسع  يجب أن يتمتع بطابع واقعي يمكني، مين الاقتيراب قيدر الإمكيان 

من كل فئة من فئات الطبقة العاملة من هيا المنطل  كانت هيه الخاصية مين أهيم الخصيائ  التيي تمييزه 

لأخرى فهيه الخاصية تسمل ل، بالتكيف مع ظروف الواقع المختلفية  بحيي  عن غيره من فرو  القانون ا

 .بتفاوتها وتختلف باختلافها تتفاوت أحكام،

في قانون العمل تقتضي تغيير وتطوير قواعده بتطور المجتمع وهيا يستلزم أن تبق  قواعيده  رن الواقعية

ينظر إل  العمل نظر  مجرد  ويضيع  ه لاليا فنن المشر  عندما يضع قواعد بعيدة عن العمو  والتجريدل

بميا يتفي  ميع  حالرة عقرح حردةلنو  العميل أو الشيخ  القيائم بي،  بيل يينظم كيل  دون اعتبارقواعد عامة 

 .16.طبيعة العمل وظروف العامل وقدر  صاحب العمل

  فمين ظرروف العمرل أو ظرروف الأشرخاص طبيعة النشراط و العمل تتنو  بتنو وعلي، فنن قواعد قانون 

تختليف عين ظيروف  لزراعيةالعمل بتنو  ظيروف العميل نجيد أن ظيروف العميل فيي ا حي  تنو  قواعد

وجرود قواعرد يختلف عن العمل في المصيانع الأمير اليي  يتطليب  المناجموالعمل في  لصناعةالعمل في ا

 .17وطبيعة كل نو  من هذه الأنوا تتلاءم  خاصة

لرجيل العاميل تختليف عين ظيروف   فينن ظيروف اقواعد العمل بتنو  ظروف العامرلأما من حي  تنو  

من أجل يلك وضع المشر  لكيل نيو   الطفللتختلف عن ظروف البالغ   وظروف العامل المرأة العامقة

مين  21المياد  ) تمن  تشغيل النسا  لريلاخاصة من هيه الأعمال القواعد الخاصة ب،  فمثلا وضع قواعد 

كاملية فيي  سرنة 11ن الذين ت ل أعماره  عن تشغيل العمال من كلا الجنسي  كيلك منع (11-11القانون 

لفائيد  العميال الييين ييؤدون  أجراز تمديرد العطقرة الرسرميةكميا . من القيانون ياتي، 29الماد   عمل ليليأ  

هكييا . (مين القيانون ياتي، 41المياد  ) بدنيية أو عصيبيةأو التي تتسبب في متاعيب  شاقة أو خطير أشغالا 

يتبين أن قواعد قانون العمل تختلف اختلافا كبيرا من أجل ملاءمة ظروف العميل وطبيعتي، وخصوصييت، 

 .18مع القائم بهيا العمل  وهيا ما يفسر كثر  أحكام هيا القانون

بالعمل  ليلك  ات الخاصةعل  الظروف والمتطلبتتميز أحكام قانون العمل باستنادها  ذاتية المصدر: ثالثا

 :مرت هيه الأحكام والقواعد في تكوينها بمرحلتين

فسيل المجيال  تراجع فيها مبدأ سلطان الإراد  في التعاقد أمام سياد  القانون الي  :المرحقة الأولح 

 . 19صو  من النظام العامللمساوا  التعاقدية بين العمال وأصحاب العمل بن
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لنقابيات سيجلت تراجيع القيانون أميام الإراد  الجماعيية للعميال  حيي  أصيبحت ا :المرحقة الثانيرة 

بواسيطة الاتفاقيية الجماعيية للعميل التيي  من الأحكيام والقواعيدللعديد  مصدراوالاتحادات المهنية 

 .20تسمل بنضافة حقو  ومصالل للعمال المنتسبين إل  الفر  أو قطا  النشاط المعني

 توجه احكا  قانون العمل نحو التدويل :رابعا

أدى التزام الدول بملاءمة تشريعاتها الداخليية ميع معيايير منظمية العميل الدوليية إلي  تشياب، قواعيد قيانون 

كما أدى النشاط المعيار  الكثيف لمنظمة العمل الدولية إلي  تكيوين ميا اصيطلل . العمل في مختلف الدول

هييا الأخيير اليي  أصيبل ينطيو  علي  .   أو المدونية الدوليية للعميلل علي  تسيميت، بالقيانون اليدولي للعمي

يرعرف . تنظم علاقات العمل وكيا التزامات قانونية تهدف عل  توحيد المعايير الدولية للعمل حمايةقواعد 

دولييية التييي تلييزم الييدول بتنظيييم مجموعيية ميين القواعييد والمبييادن القانونييية ال: هيييا الفيير  ميين القييانون بأنيي،

القواعد القانونية التي تهدف إل  : "ويعرف كيلك بأن،. 21الروابط القانونية القائمة بين طرفي علاقة العمل

 .22توحيد المعايير الدولية

وبيلك  لم تعد مصادر قانون العمل وطنية فقط  بل وجدت إل  جانيب المصيادر الوطنيية  مصيادر دوليية 

  .23همية هيا الفر  من القانون من بين فرو  القانون الأخرىويلك من أوج، أ
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